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  : الملخص

یقصد بوزن البینة تقدیر قیمة الأدلة التي یقدمها المتداعین     

لة على حقوقهم وإقناع المحاكم بصحة موقفهم القانوني، ووزن للدلا

البینة یترتب علیه نتائج هامة بإعتباره عملاً قانونیاً وقضائیاً، لذلك 

أجمعت التشریعات الإجرائیة الجزائیة على أن وزن البینة في 

الأساس هو عمل من أعمال المحاكم التي تنظر في موضوع 

أما بالنسبة لوزن البینة في مرحلة ما ، النزاع بین أطراف الدعوى

قبل المحاكمة حیث تتولى النیابة العامة مهمة تحضیر الدعوى 

لمرحلة المحاكمة، فللفقه والقضاء فیه وجهات نظر متباینة، فمنها 

التحقیق الإبتدائي بمثابة قرار  فيمن اعتبر تصرف النیابة العامة 
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ویشكل نوعاً من وزن  یتضمن تقیماً للبینات التي تم جمعها أثناءه

البینة في هذه المرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة، بالمقابل یرى 

البعض الأخر أن النیابة العامة لا تملك مثل هذا الحق وأن دورها 

ینحصر بجمع الأدلة البینات وإحالة الدعوى للمحكمة الجزائیة 

دعوى صاحبة الولایة العامة بوزن البینة وإصدار القرار الفاصل بال

. سواء بالإدانة أو بالبراءة وهو ما أخذت به محكمة التمییز الأردنیة  

  البینة، وزن البینة، قرارات النیابة العامة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:   
The weight of evidence refers to the evaluation of the value of the 
evidence presented by donors to support their rights and convince 
them of their position. The weight of evidence is strongly 
considered a legal and judicial act. As a result, criminal procedural 
legislation has unanimously agreed that the weight of evidence is 
essentially an act of the courts, which consider a matter in dispute 
between the parties. 
As for the weight of evidence in the pre-trial stage, where the Public 
Prosecution undertakes the entire preparatory task for the trial stage, 
the jurisprudence and judiciary have different views on it. Some of 
them are from the Public Prosecutor to the Public Prosecution in the 
preliminary investigation by a judicial ruling. 
In an assessment of the criminal court, which was collected during 
it and constitutes a kind of weight of evidence at this stage of the 
criminal circuit, on the other hand, it believes that the Public 
Prosecution does not have such a right and that its role is limited to 
collecting evidence and referring it to the criminal court. 
On the other hand, some believe that the Public Prosecution does  
 

  1الدكتور فتحي توفیق الفاعوري : المؤلف المرسل*

  ــــــــــــــــــــــ
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not have such a right and that its role is limited to gathering 
evidence and supporting the criminal court on behalf of the Public 
Prosecution by weighing the evidence and proving the separation of 
the case, whether by conviction or acquittal, which is what led to 
the Jordanian Training Court. 
Keywords: Evidence, weight of evidence, public prosecution 
decisions.  

  :مقدمة

حجة المدعي على "یقصد بالبینة الدلیل أو الحجة أو البرهان وهي 

  .، ولغة یقصد بوزن البینة وزن الشيء ثقل أو خفة"عواهد

ویقصد بها من الناحیة القانونیة تقدیر قیمة الدلیل التي یقدمها أحد 

المتداعین للدلالة على وجود صفة ومما لا شك فیه أن النیابة العامة 

ولو لم یكن ) دعوى الحق العام ( طرف أساسي في الدعوى الجزائیة 

وتقوم النیابة العامة ممثلة ) المجني علیه(تضرر هناك شكوى من الم

عن المجتمع بتحریك دعوى الحق العام ویتمثل ذلك في إصدار قراراتها 

عند إنتهاء مرحلة التحقیق الإبتدائي، وقد أثار ذلك جدلاً فقهیاً وقضائیاً 

  .حول وزن البینة من قبل النیابة العامة في قراراتها

 مشكلة البحث:

لبحث فیما إذا كانت النیابة العامة تملك حق وزن البینة تتمثل مشكلة ا

  .في قراراتها بإحالة الدعوى الجزائیة الى المحكمة المختصة

  : وأمام هذه المشكلة تثور العدید من التساؤلات
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دور المدعي العام في وزن البینة عند اتخاذ قراراته بالإحالة من  .1

 .عدمها

قراراته باعتباره جهة قضائیة دور النائب العام في وزن البینة في  .2

  .رقابیة على أعمال المدعي العام

  :أهداف البحث

یهدف الباحث الى بیان القرارات التي تتخذها النیابة العامة في إحالة 

الدعوى الجزائیة من عدمها سواء كانت صادرة عن المدعي العام 

ولاً بصفته رئیساً للضابطة العدلیة أو قرارات النائب العام بصفته مسؤ 

  .عن قرارات المدعي العام

  :أهمیة البحث

تكمن أهمیة البحث في جانبیه النظري والعلمي فعلى الرغم من تناول 

العدید من الفقهاء وشراح القانون لدور النیابة العامة في وزن البینة في 

قراراتها إلا أنه لا زالت محكمة التمییز تنكر هذا الدور، حیث أبقت وزن 

ص محكمة الموضوع وإن كانت النیابة العامة من البینة من اختصا

ناحیة عملیة تقوم بوزن البینة في اتخاذ قراراتها سواء أكان ذلك بالإحالة 

  .من عدمها

المنهج الوصفي والتحلیلي  إتباعیعتمد هذا البحث على  :منهجیة البحث

وذلك بالتعرف على قرارات النیابة العامة في حالة عدم الإحالة وقراراتها 
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في ذلك إلى موقف الفقه  في حالة الإحالة للمحكمة المختصة مستندا

  .وشراح القانون والنصوص القانونیة المتعلقة بموضوع البحث

 تقسیم البحث:

)المدعي العام(قرارات النیابة العامة بوزن البینة : المبحث الأول  

 قرارات النائب العام بصفته القضائیة والرقابیة بوزن: المبحث الثاني

. البینة  

قرارات النیابة العامة المتعلقة بوزن البینة :الأول المبحث   

:تمهید وتقسیم  

نظراً لأهمیة المرحلة التي تسبق المحاكمة وما تضمنته من إجراء لها 

أثر حاسم على سیر دعوى الحق العام وحریات وحقوق الأفراد، فإن 

ة من كثیر من التشریعات الجزائیة المعاصرة جعلت هذه المرحل

اختصاص سلطتین كل منهما مستقلة عن الأخرى وعلى هذا النهج سار 

المشرع الجزائي الفرنسي، حیث جعل مهمة تحریك الدعوى الجزائیة 

  .ومتابعتها في النیابة العامة

أما مهمة التحقیق فأحالها إلى القضاء التحقیق الذي یتألف من قاضي 

من قانون ) 191، 50، 49(التحقیق وغرفة الاتهام وفقاً للمواد 

إلا أن المشرع الجزائي الأردني قد أوكل مهمة . الاجراءات الفرنسي
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تحریك دعوى الحق العام والتحقیق فیها إلى جهة قضائیة واحدة، ألا 

           وهي النیابة العامة ممثلة بالمدعي العام والنائب العام وفقاً للمواد

  مات الجزائیة من قانون أصول المحاك) 206، 166، 13، 2(

  ) 1. (الأردني

 من الأصول الجزائیة الأردني، فإنّ ) 53،  52(وسنداً لأحكام المادتین 

كل شخص یعد نفسه متضرراً من ارتكاب جنایة او جنحة یكون له 

الحق أن یتقدم بشكوى إلى المدعي العام الذي یصبح مختصاً للتحقیق 

ة أمام محكمة البدایة فیها، وبما أنه لا یجوز إحالة أي شخص للمحاكم

بصفتها محكمة جنح، ما لم یكن قد أصدر المدعي العام قرار ظن بحقه 

من أجل محاكمته بتلك الجنحة كما أنه لا یجوز إحالة أي شخص أمام 

محكمة الجنایات ما لم یكن النائب العام قد أصدر قرار اتهام بحقه في 

ه یتبین لنا أن أصول جزائیة أردني، فإن) 206، 166م (تلك الجنایة 

  التحقیق الإبتدائي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .pierre chambon. La chamber d'accusation. Dalloz: حول النظام الإجرائي الفرنسي أنظر )1(

Paris 1978, p 136, pierre chambon, juge d'instrution. Dalloz. Paris 1980, 2eme ed p. 

668 et s. p. 127 et s. G.Stefani et G.Levasseur, procedure penal. T. 11. 2 eme ed 

1980. Paris ed Cujas. P 474. N 461. 

 . 2000محمد سعید نمور، أصول الاجراءات الجنائیة، دار الثقافة، عمان، عام . د -

  .وما بعدها 32محمد الحلبي، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة، ص. د -

إلزامي على درجة واحدة في الجنح وعلى درجتین في الجنایات، وأهمیة 

ر الذي تقوم به النیابة العامة في الأردن في مرحلة ما قبل المحاكمة الدو 
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یتم تحضیر الدعوى الجزائیة، ) التحقیق(خاصة وأنه في هذه المرحلة 

وتقریر ما إذا كانت هناك دلائل كافیة تجعل من إحالة القضیة الى 

  .المحكمة الجزائیة المختصة أمراً ضروریاً ومنتجاً لمعاقبة الجاني

فإن المدعي العام الأردني وبصفته التحقیقیة یتخذ في معرض  وهكذا

قیامه بأعمال التحقیق مجموعة من القرارات الضروریة لكشف الحقیقة 

وتحقیق العدالة، منها ما یصدر أثناء سیر التحقیق، وآخر عند الإنتهاء 

منه، وبما أن القرارات التي یتخذها عند إستكماله للتحقیق یقرر فیها 

دعوى الجزائیة، إما بالإحالة أمام المحكمة المختصة أو بعدم وجهة ال

الإحالة، وبما أن قرارات عدم الإحالة تتضمن نوعاً من وزن وتقییم الأدلة 

التي جمعها أثناء إجراءات التحقیق، وبما أن النائب العام یراقب سیر 

عمل المدعي العام عند استكماله للتحقیق واتخاذه للقرارات المتعلقة 

الإحالة او عدم الإحالة، فإن السؤال الذي یرد هنا هو حول ما هي هذه ب

القرارات؟ وما هي الصلاحیات التي منحها القانون لكل من المدعي 

العام والنائب العام لتقدیر وتقییم نتائج الإجراءات التي اتخذها في مرحلة 

سیم وللإجابة عن هذه التساؤلات یقتضي منهج الدراسة تق). 4(التحقیق؟

نتناول في أولهما عرضاً لقرارات المدعي : هذا المبحث إلى مطلبین

العام المتعلقة بعدم الإحالة، ونستعرض في ثانیهما قرارات النائب العام 

  .المتعلقة بصفته القضائیة والرقابیة

قرارات المدعي العام المتعلقة بعدم الإحالة: المطلب الأول  

: تمهید وتقسیم  
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عي العام إجراءات التحقیق الابتدائي في الوقائع التي عندما یستكمل المد

حركت دعوى الحق العام من اجلها، أصبح لزاماً علیه التصرف في 

التحقیق حسب مقتضیات الحال، أما في الإحالة الى المحكمة المختصة 

وفقاً لطبیعة الوقائع الجرمیة المنسوبة للمشتكى علیه، فإن تبین بنتیجة 

وقائع تؤلف مخالفة او جنحة بسیطة، فیحیل المشتكى التحقیق أن هذه ال

علیه إلى محكمة الصلح المختصة أو یأمر بإطلاق سراحه، أما إذا تبین 

للمدعي العام بنتیجة التحقیق أن الفعل یؤلف جرماً جنحویاً، فیجب علیه 

أن یقرر الظن على المشتكى علیه بذلك الجرم، ویحیل الدعوى أمام 

أصول ) 166، 132( ها محكمة جنح وفقاً للمواد محكمة البدایة بصفت

  .جزائیة أردني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

، عمان، دار 6ط/ شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة/ الجزائیة الإجراءاتأصول / مد سعید نمورمح. د -

 .173، ص2020الثقافة 

الإجراءات الجنائیة، الطبعة / محمد زكي أبو عامر. د/ 435المرجع السابق، ص/ حسن الجوخدار. انظر د -

محمود نجیب حسني، شرح قانون . ، دوما یلیها 680، ص1990، الإسكندریةالمعارف،  ةالثانیة، منشأ

حسن . ، د719، ص1982الأولى،           الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الإجراءات

 .وما یلیها 486، ص1964، الإسكندریةالجنائیة، منشأة المعارف،  الإجراءاتصادق المرصفاوي، أصول 

  وما بعدها 152، ص 2005، دار الثقافة للنشر محمد سعید نمور، أصول الاجراءات الجزائیة. د

 

أما إذا تبین للمدعي العام بنتیجة التحقیق أن الفعل المنسوب للمشتكى 

علیه یؤلف جرماً جنائیاً، فیجب أن یصدر قرار الظن علیه بذلك الجرم 



ISSN : 2543-3865  المستقبل للدراسات القانونیة و السیاسیة مجلة 
41-.01ص           2025السنة  )02(الثاني  :العدد ) 09(التاسع : المجلد 

 

9 

 

ویرسل ملف الدعوى الى النائب العام لإجراء المقتضى القانوني وفقاً 

  .صول جزائیة أردنيأ) 206، 133(للمواد 

إلا أن هذه القرارات لم تثر جدلاً فقهیاً وقضائیاً كبیراً في ضوء أن 

المدعي العام قد أحال وأوكل أمر البت في الوقائع المنسوبة للفاعل إلى 

القضاء، وإن كان القضاء غیر ملزم بالاخذ بالوصف الجرمي، للوقائع 

ة لیس له أیة قوة أمام وفق ما بینه المدعي العام، إذ أن قرار الإحال

المحاكم الجزائیة، من حیث تقدیر إدانة المشتكى علیه، إذ یبقى لها 

الحریة الكاملة في تكوین قناعتها التي ستتوصل إلیها في ضوء إجراءات 

المحكمة لا تتقید "المحاكمة، وفي ذلك تقول محكمة النقض المصریة أن 

  ).5" (الى المتهم بالوصف الذي تسبغه النیابة على الفعل المسند

أما إذا قرر المدعي العام عدم إحالة الدعوى أمام المحاكم الجزائیة 

من قانون الأصول ) أ/130(المختصة وفق ما نصت علیه المادة 

: الجزائیة، فإننا نجد بأن قرار عدم الإحالة یتضمن نقطتین رأسیتین

ثر الكثیر الأولى وهي قانونیة وتتضمن إسقاط الدعوى العامة والتي لم ت

وهي موضوعیة وتتضمن منع : من الجدل الفقهي القانوني، والثانیة

المحاكمة والتي تثیر حولها الجدل الفقهي القانوني في مدى أحقیة النیابة 

  :بشيء من التفصیل الجزئیتینالعامة في وزن البینة ونتناول هاتین 

   .قرار إسقاط الدعوى: أولاً 

صول المحاكمات الجزائیة الأردني من قانون أ) أ/130(نصت المادة 

إذا تبین للمدعي العام أن الجرم المسند للمشتكى علیه قد سقط "على أنه 
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بالتقادم او الوفاة او بالعفو العام یقرر إسقاط الدعوى العامة ویرسل 

  ". إضبارة الدعوى فوراً الى النائب العام

الأردني قد منح وباستقراء هذا النص القانوني نلاحظ أن المشرع الجزائي 

المدعي العام صلاحیة التدقیق لقانونیة الإستمرار في إجراءات التحقیق، 

إذ أن مثل هذا التدقیق هو من قواعد النظام العام التي یجوز للأطراف 

إثارتها أثناء سیر التحقیق، أو تلقائیاً من قبل المدعي العام نفسه، وفي 

بأن قاضي التحقیق والهیئة "هذا الاتجاه قضت محكمة التمییز اللبنانیة 

الإتهامیة یملكان حق البحث في أسباب سقوط الدعوى الجزائیة وأسباب 

  ).6" (التبریر وموانع العقاب والإعفاء من العقوبة

  : وتنحصر حالات الإسقاط في ثلاثة هي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

فرح حمد عبداللطیف، سلطة القضاء في تحریك الدعوى الجنائیة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة مقارنة في . د )2(

 . 80، ص2004، القاهرة، مطابع الشرطة للنشر، 1القانونین المصري والفرنسي، ط

سمیر عالیة، موسوعة الإجتهادات الجزائیة لقرارات . ، د23/4/1963تاریخ ) 249(قرار رقم  )3(

، 1993، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت )1970 – 1950(واحكام محكمة التمییز 

  . 199ص

 

 

 

 :التقادم .1
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ل الأصل أن على النیابة العامة تحریك دعوى الحق العام بمجرد وصو 

العلم لدیها بوقوع الجرم ویحدد لها القانون فترة زمنیة لممارسة هذا 

الحق، إلا أنه ولجملة من الأسباب قد لا تحرك النیابة العامة هذه 

الدعوى، بحیث إذا انقضت هذه الفترة الزمنیة دون أن تمارس هذا 

الحق، فإنها تفقد حقها في ملاحقة الفاعل، بغض النظر عن 

  .قد تسوقها لتبریر ذلك الاعتبارات التي

               وفي هذا الاتجاه سار المشرع الجزائي الأردني في المواد 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، حیث بین فیها ) 340 – 338(

مدد سقوط دعوى الحق العام لمرور الزمن، محدداً إیاها في الجنایات 

بدأ سریان هذه بإنقضاء عشر سنوات، وثلاث سنوات في الجنح، وی

المدد من تاریخ وقوع الجریمة إذا لم تجر ملاحقة أساساً، أو بإنقضاء 

هذه المدة على آخر إجراء تم في الدعوى التي أقیمت وتم التحقیق فیها 

ولم یصدر فیها حكم وحیث أن هذه القواعد هي من النظام العام الأمر 

المدعى المشتكى علیه، ( الذي یعطي أطراف الدعوى الخصوصیین 

الحق بإثارتها أمام ) علیه بالحق الشخصي، المسؤول بالمال، المشتكي

المدعي العام، وإن كان ذاته یستطیع إثارتها من تلقاء نفسه ولو لم 

  . یتعرض لها مثل هؤلاء الأشخاص

الواقع أن إثارة التقادم من قبل المدعي العام ودون أن یطلب ذلك 

وع من إستقلالیة المدعي العام في أي طرف في التحقیق الإبتدائي هو ن
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إجراءاته التحقیقیة، التي ترمي دائماً إلى تحقیق العدالة والكشف عن 

الحقیقة، ودلالة على أن النیابة العامة خصم شریف بالقدر الذي تقتضیه 

العدالة، خاصة وأن القانون الأردني قد جمع بین یدیها وظیفتین هما 

  ).1. (1 م والتحقیق فیهاالتحریك ومتابعة دعوى الحق العا

 أصولمن قانون ) 336/1(نصت المادة  :وفاة المشتكى علیه .2

تسقط دعوى الحق العام والعقوبة بوفاة "المحاكمات الجزائیة على أن 

، ویعتبر مثل هذا النص القانوني تجسیداً للمبدأ القانوني "المشتكى علیه

ائیة مسؤولیة شخصیة، الذي أقرته القوانین الجزائیة من أن المسؤولیة الجز 

 الأشخاصالجزائیة یجب أن لا تطال إلا  والأحكامإذ أن إجراءات التقادم 

الذین ساهموا في إخراج الجریمة إلى حیز الوجود، وحیث أن حق الدولة 

في العقاب لا یكون له أثره العام أو الخاص إلا إذا فرض على الجاني، 

ا نتیجة وفاة الجاني فإن سقوط دعوى الحق العام أو وقف السیر به

  .یكون ذا معنى في هذه الحالة) علیه، الظنین، والمتهم      المشتكى (

وهكذا إذا حدثت الوفاة قبل تحریك دعوى الحق العام، فإن على 

النیابة العامة عدم تحریها إبتداءاً، أما إذا حركت الدعوى ضد 

  شخص ما أو ضد مجهول، وثبت للمدعي العام من خلال

                                                           
1

  وما بعدها 271محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص. د - 
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سماع الشهود، المعاینة، الخبرة، الوثائق الخطیة، (التحقیق إجراءات 

أن فاعل الجریمة قد توفى، فإن علیه إصدار قرار بإسقاط ) وغیرها

  .الدعوى وإرسال الملف إلى النائب العام

وفي الواقع أن قرار المدعي العام بإسقاط الدعوى یصدره من تلقاء نفسه 

علیه لكون ذلك من قواعد  دون حاجة لإثارته من قبل ورثة المشتكى

  .النظام العام

 :العفو العام .3

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني ) 337(نصت المادة 

على أن تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام الذي یصدر عن السلطة 

التشریعیة بموجب قانون دائم أو التنفیذیة بموجب قانون (المختصة 

، ومن آثار العفو )ن الدستور الأردنيم 94ق ع أ م  50م ). (مؤقت

العام أنه یزیل حالة الإجرام من أساسها، فإذا صدر قبل تحریك دعوى 

الحق العام، فإن النیابة العامة تفقد حقها في تحریها، أما إذا صدر بعد 

  . هذا التحریك فإنه یترتب علیها إسقاطها سنداً لأحكام القانون

باب الموضوعیة التي تتعلق بالجریمة ویعتبر العفو العام من الأس    

المرتكبة ولیس بالشخص الذي ارتكبها، حیث إذا لم تكن الوقائع 

الجرمیة المنسوبة للمشتكى علیه مستثناة من قانون العفو العام، فإنه یقع 

على عاتق المدعي العام إصدار قرار بإسقاط دعوى الحق العام وإرسال 

هذا الأمر لا یستطیع المدعي العام أوراق الدعوى للنائب العام، ومثل 
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تقریره إلا بعد أن یكون قد قام بإجراءات التحقیق، ووجد بنتیجتها أن 

الوقائع الجرمیة المنسوبة للمشتكى علیه لیست من ضمن الجرائم 

المستثناة من قانون العفو العام أي إذا تبین له بنتیجة التحقیق أن 

صفاً جرمیاً شمله قانون العفو الوقائع المنسوبة للمشتكى علیه تمثل و 

  .العام، فیتوجب علیه في هذه الحالة إصدار قرار الإسقاط

                        مما تقدم نلاحظ أن حق النیابة العامة في الأردن 

بإصدار قرار یتضمن إسقاط الدعوى ) المدعي العام، النائب العام(

المهمة الأساسیة  الجزائیة لأسباب موضوعیة قانونیة یقع ضمن نطاق

التحقیق في توافر او عدم توافر الظروف التي تجعل "الموكلة إلیها في 

مثل هذه ". الدعوى صالحة لإحالتها للمحكمة للبت في موضوعها

الوقائع القانونیة والتطبیق هي دلالة واضحة وصریحة أن النیابة العامة 

دلة بإستصدارها قرار الإسقاط تضمن نوعاً من وزن البینة للأ

والإجراءات التحقیقیة التي تمت وللأفعال المرتكبة، والمنسوبة للمشتكى 

  . 2 علیه ومدى تطابقها مع النصوص القانونیة

  

  

                                                           
2
 ة أمام القضاء الجزائي، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیعقوة القضیة المقضی/ سمیر عالیة. د - 

 .1987، 76بیروت، ص 

  . وما بعدها 282محمد سعید نمور، مرجع سابق، ص . د-
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  قرار منع المحاكمة: المطلب الثاني

إذا "من قانون الأصول الجزائیة الأردني على أنه ) أ/130(نصت المادة 

، أو أنه لم یقم دلیل على تبین للمدعي العام، أن الفعل لا یؤلف جرماً 

أن المشتكى علیه هو الذي ارتكب الجرم فیقرر منع محاكمة المشتكى 

  ".علیه ویرسل ملف الدعوى فوراً إلى النائب العام

إنطلاقاً من هذا النص القانوني نلاحظ أن المشرع الجزائي الأردني قد 

حقیق منح المدعي العام صلاحیة عدم إحالة الشخص الذي كان هدفاً للت

الإبتدائي، أي بعد أن قام بالاستقصاء والبحث والتحري والمعاینة وسماع 

الشهود وإجراء التحقیق والإستجواب الضروریین لمعرفة الحقیقة، إلى أیة 

: الأولى: محكمة جزائیة في حالتین محددتین على سبیل الحصر هما

عندما لا : عندما تكون الأفعال المنسوبة إلیه لا تؤلف جرماً، والثانیة

یوجد دلیل على أن ذلك الشخص هو الذي ارتكب الجرم الذي نسب إلیه 

  ).8. (3 ارتكابه

 : كون الفعل لا یؤلف جرماً  .1

مبدأ شرعیة الجریمة والعقوبة أو لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني "

هو من المبادئ الأساسیة الراسخة في القانون الجزائي، وفي هذا الاتجاه 

من قانون ) 3(الجزائي الأردني عندما نص في المادة سار المشرع 

                                                           
3

، ص 1993حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني، الطبعة الأولى، عام . د - 

97 .  
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لا یقضى بأیة عقوبة لم ینص القانون علیها حین "العقوبات على أنه 

وهذا ما سار علیه المشرع الجزائي الأردني في قانون ". إقتراف الجریمة

أصول المحاكمات الجزائیة إذ منح النیابة العامة عندما تجد أن الوقائع 

لا تؤلف جرماً، الحق في أن ) المشتكى علیه(شخص ما المنسوبة إلى 

تصدر قراراً بمنع محاكمته عن تلك الوقائع، وكذلك الحال إذ على 

المحاكم الجزائیة على إختلاف درجاتها وانواعها إذا تبین لها بنتیجة 

المحاكمة أن الوقائع التي احیل من أجلها أمامها المشتكى علیه، او 

، أ، 130م (تؤلف جرماً، أن تقرر عدم مسؤولیته  الظنین، او المتهم لا

  ). ق ص ج أ 2، 236، 178، 4، 133

في الواقع أن قرار المدعي العام بمنع محاكمة المشتكى علیه كون 

الوقائع المنسوبة إلیه لا تؤلف جرماً بالمعنى القانوني، سواء في قانون 

 یمكن أن العقوبات أو اي قانون آخر، أو أن هذه الأفعال مباحة، لا

یصدر إلا إذا قام المدعي العام ذاته بإجراءات التحقیق المختلفة مثل 

إستجواب المشتكى علیه، ومعاینة مكان حدوث الوقائع المنسوبة له، 

المختلفة، وعند الانتهاء من التحقیق یقیم  الأدلةوالاستماع للشهود وجمع 

ن استجماعها التي تمكن م والأدلةالمدعي العام المعلومات والوقائع 

           مع النصوص الموضوعیة الجزائیة التي تجرم  وبطابقها أثناءه

كحالة الدفاع الشرعي، (التي تبیحها او تمنع المعاقبة علیها  أو، الأفعال

تنفیذاً للقانون أو أمر صادر من مرجع ذي  أوإجازة القانون،  أو

 340،  62 – 95م ) (العذر المحل أوممارسة للحق،  أواختصاص، 
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، فإذا ثبت أو تبین له بنتیجة هذا التقییم أو التطبیق أن الوقائع )ق ع أ

المسندة للمشتكى علیه من ضمن هذه الحالات أو أن هذه الافعال غیر 

محظورة في القانون فعلیه أن یصدر قراراً بمنع محاكمة المشتكى علیه 

  المثال أمامه

بصفته الرئیس الأعلى له، ویرسل إضبارة الدعوى للنائب العام مباشرة 

للمستنطق والهیئة "وفي هذا الاتجاه قضت محكمة التمییز اللبنانیة بأنه 

الاتهامیة أن یمنعا المحاكمة إذا ثبت أن المدعى علیه ارتكب الجریمة 

 أوفي حالة الجنون وفي حالة كونه قاصراً أو مكرهاً علیها إكراهاً ملجئاً 

" نص علیها القانون أخرىالات في ح أوعرضه  أودفاعاً عن نفسه 
4)9.(  

 :حالة منع المحاكمة لعدم وجود دلیل .2

المحاكمات الجزائیة الأردني  أصولمن قانون ) أ/130(نصت المادة 

إذا تبین للمدعي العام أنه لم یقم دلیل على أن المشتكى علیه "على أنه 

ن هو الذي ارتكب الجرم المنسوب إلیه، فعلیه أن یقرر منع محاكمته ع

من نفس ) 236، 178(وفي ذات الاتجاه نصت المواد ". ذلك الجرم

القانون على أنه إذا ثبت للمحكمة الجزائیة المختصة أن الشخص الذي 

                                                           
4

/ المرجع السابق/ سمیر عالیة. د/ 29/4/1963تاریخ / 249رقم قرار / محكمة التمییز اللبنانیة - 

 .موسوعة الاجتهادات
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لم یرتكب الجرم المسند ) المشتكى علیه، الظنین، المتهم(احیل أمامها 

  . إلیه فعلیها أن تعلن براءته

المدعي العام عند استكماله والواقع أن قرار منع المحاكمة الذي یصدره 

لإجراءات التحقیق لعدم قیام دلیل على أن المشتكى علیه، هو الذي 

ارتكب الجرم المسند إلیه، یعني أنه قد تبین له أن الفعل المرتكب یشكل 

جرماً جزائیاً معاقباً علیه وفق أحكام قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، 

احاً، إلا أن الوقائع والأدلة أو أنه غیر مشمول بأي نص یجعله مب

وشهادة الشهود وتقاریر الخبراء لم تشر بأي شكل من الأشكال، لا من 

قریب ولا من بعید، إلى أن المشتكى علیه هو الذي ارتكب الجرم 

  .المرتكب

وهكذا تجد أن المدعي العام عند استكماله لإجراءات التحقیق المختلفة 

حقیق الإبتدائي، لتحدید ما إذا كانت یقیم الأدلة التي جمعها أثناء الت

تتضمن أیة إشارة تربط ما بین الوقائع الجرمیة المرتكبة والمشتكى علیه، 

وبناء على ذلك یتخذ قراره بمنع المحاكمة لعدم قیام الدلیل على أن 

الشخص الماثل أمامه هو الفاعل، ومثل هذا التقییم للأدلة لهو دلیل 

راً في وزن البینات التي یتم جمعها في واضح على أن للمدعي العام دو 

مرحلة التحقیق الإبتدائي، وفي هذا الإتجاه قضت محكمة التمییز 
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من حق قضاة التحقیق تقدیر الأدلة القائمة وكفایتها "اللبنانیة على أنه 

  .5 "للظن

قرارات النائب العام بصفته القضائیة والرقابیة:  المبحث الثاني  

:تمهید وتقسیم  

لعام هو الذي یمثل النیابة العامة لدى محكمة الإستئناف وهو النائب ا

   الرئیس المباشر والأعلى للمدعي العام الذي یمثلها أمام محكمة 

البدایة، فبعد أن یستكمل المدعي العام إجراءاته التحقیقیة ویقرر طبیعة 

الإجراء الذي یرغب في اتخاذه في القضیة التي انتهى التحقیق فیها 

إذا ) الصلح(حیث الإحالة أمام المحكمة الجزائیة المختصة  سواء من

إذا كان الفعل ) البدایة(كان الفعل یؤلف مخالفة أو جنحة بسیطة، أو 

یؤلف جرماً جنحویاً، أو إحالة الأوراق للنائب العام إذا كان الفعل یؤلف 

جرماً جنائیاً، أو من حیث عدم الإحالة، لسقود دعوى الحق العام أو 

محاكمة المشتكى علیه، فإن قراراته هذه تخضع لتقدیر النائب بمنع 

العام بالمصادقة علیها من عدمها، ومن ثم یتخذ القرار المناسب 

والمصادقة على قرار المدعي العام بالنسبة للإحالة، أو فسخ قرار 

                                                           
5
موسوعة / المرجع السابق/ سمیر عالیة. ، د13/5/1959تاریخ  119قرار رقم / محكمة التمییز اللبنانیة -  

/ ت الجنائیةقانون الإجراءا/ معوض عبد التواب. د/ مجلة أحكام النقض/ 2/11/1956نقض مصري / الاجتهادات

 . 1987/ الإسكندریة/ منشأة المعارف

 وما بعدها 531ص. 2005كامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر، . د
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العام، أو إحالة المشتكى علیه أمام محكمة            المدعي 

ر بإتهامه، وسوف نفصل الحدیث عن هذه الجنایات بعد اتخاذ قرا

  : النقاط كافة بما یلي

:مصادقة النائب العام على قرارات المدعي العام بعدم الإحالة: أولاً   

ب من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني /130نصت المادة 

إذا وجد النائب العام أن القرار في محله، وجب علیه خلال "على أنه 

یصدر قراراً بالموافقة، وإذا رأى أنه یجب إجراء تحقیقات  ثلاثة أیام أن

أخرى في الدعوى، یأمر بإعادة الإضبارة إلى المدعي العام لإكمال تلك 

".النواقص  

من خلال هذا النص القانوني نلاحظ أن النائب العام بصفته الرئاسیة 

، للمدعي العام یدقق في الأعمال والإجراءات التي قام بها هذا الأخیر

وأن هذا التدقیق یشمل تقییم قرار المدعي العام المتضمن إسقاط 

الدعوى لوفاة المشتكى علیه، أو لسقوط الجرم بالتقادم أو لصدور عفو 

عام أو منع محاكمة المشتكى علیه كون الفعل لا یؤلف جرماً، أو أنه 

لم یقم دلیل على أن المشتكى علیه هو الذي ارتكب الجرم، وذلك من 

ییمه للأدلة التي جمعها المدعي العام أثناء التحقیق الإبتدائي، خلال تق

أما إذا وجد النائب العام أن هناك خللاً قانونیاً أو أن الشروط الواجب 

توافرها في معاملات التحقیق غیر مستوفاة، أو أن هناك إجراءات 

تحقیقیة كان على المدعي العام القیام بها، فإن له الحق بموجب سلطته 
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ئاسیة أن یقرر توسیع التحقیق او استكمال النواقص او تصحیح الر 

الإجراءات غیر القانونیة، ویعید الملف بكامل محتویاته للمدعي العام 

  .للقیام بذلك

وهكذا یتبین لنا أن للنائب العام بصفته الرئیس المباشر والأعلى للمدعي 

أمام  العام، أن یتصدى لقرار المدعي العام القاضي بعدم الإحالة

المحاكم الجزائیة المختصة، وأن هذا التصدي أو المصادقة علیه لا یتم 

إلا إذا بحث في الوقائع المنسوبة للمشتكى علیه، وفیما إذا كانت تشكل 

فعلاً جرمیاً أم لا، أو ما إذا كانت هذه الوقائع الجرمیة قد ارتكبت من 

ذلك وإحالته قبل المتشكى علیه وأن هناك من الأدلة ما یكفي لإثبات 

أمام المحكمة الجزائیة المختصة، كذلك فللنائب العام بموجب سلطته 

الرئاسیة أن یدقق في الجوانب القانونیة للتأكد من الوصف الجرمي، 

ومدة تقادم دعوى الحق العام، وفي الإتجاه ذاته یدقق ویتحقق النائب 

لمشتكى علیه قد حدثت او العام من أن الأفعال الجرمیة المنسوبة ل

ارتكبت قبل صدور قانون العفو العام، وأنها غیر مستثناه منه، هذا إذا 

لم یسبغ علیها وصفاً جرمیاً آخر مستثنى من قانون العفو العام، أیضاً 

للنائب العام التحقیق ودراسة الأدلة التي جمعها المدعي العام أثناء 

لیها وهي أن الفاعل للجرم الذي التحقیق للتأكد من النتیجة التي وصل إ

بوشر التحقیق فیه هو ذات الشخص الذي ثبتت وفاته، فإذا توصل 

النائب العام إلى مثل هذه النتائج بعد التمحیص أو الدراسة لملف 

التحقیق ووجد أن المدعي العام محق في قراره بعدم الإحالة لمثل هذه 
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ر ویأمر بإطلاق سراح الأسباب، فإن له الحق بالمصادقة على هذا القرا

المشتكى علیه إذا كان موقوفاً، وهكذا نلاحظ أن قرار النائب العام 

بالمصادقة على قرار المدعي العام بعدم إحالة الدعوى للمحاكم الجزائیة 

          مرحلة إلىهو تقدیر مبدئي لجدوى إحالة الدعوى ووصولها 

ل هذا الحق لهو دلیل المحاكمة، وهو تطبیق سلیم للقانون الذي منحه مث

  . 6 على أن النیابة العامة تزن البینة في مرحلة ما قبل المحاكمة

:عدم مصادقة النائب العام على قرار عدم الإحالة: ثانیاً   

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على أنه ) ج/130(نصت المادة 

فسخه إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في غیر محله، قرر "

:وسار في الدعوى على الوجه التالي  

إذا كان الفعل یؤلف جرماً، فإذا كان جنائیاً، یقرر إتهام المشتكى علیه، 

وإذا كان جنحة أو مخالفة یقر لزوم محاكمته من أجل ذلك الجرم ویعید 

إضبارة الدعوى إلى المدعي العام لتقدیمها إلى المحكمة المختصة 

".لمحاكمته  

                                                           
)1( 

6
النظم القانونیة للكتابة العامة في / جامعة الشرق الأوسط/ رسالة ماجستیر/ سبأ احمد عبداالله ارشید. د -  

 وما بعدها  27ص. 2023المقارنة الأردن والتشریعات 

 .183رقم  20مجموعة أحكام النقض  23/6/1969نقض مصري تاریخ  -

  .كامل السعید، مرجع سابق. د -
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نص القانوني نلاحظ أن المدعي العام بمجرد أن من خلال هذا ال

یصدر قراره بمنع المحاكمة أو الاسقاط فإنه یرسل كامل إضبارة الدعوى 

للنائب العام الذي له كامل الحق بالبحث في كامل ظروف الوقائع التي 

تولى المدعى العام التحقیق فیها سواء من حیث تكییف الوقائع من 

الوصف الجرمي لها، أو صحة النتائج التي  الناحیة الجرمیة او تعدیل

توصل إلیها من حیث عدم الإحالة لعدم قیام دلیل على أن المشتكى 

علیه هو الذي ارتكب الفعل الجرمي، كما أن للنائب العام الصلاحیة 

والسلطة التقدیریة للتأكد من توافر أو عدم توافر اسباب التبریر او 

الفعل لا یؤلف  أن أواء المسؤولیة، موانع العقاب او انتق أو الإباحة

عبارة عن استعمال النائب العام  والأدلةجرماً، ومثل هذا التقدیر للوقائع 

التي جمعها المدعي العام  والأدلةلحقه القانوني في تمحیص الوقائع 

أثناء مباشرته للتحقیق الابتدائي، الأمر الذي لا یخضع لرقابة محكمة 

لة بمثابة قاضي موضوع مهمته ترجیح الأدلة التمییز كونه في هذه الحا

من عدمها، وهذا ما استقرت علیه محكمة التمییز  بالإحالةفیما یتعلق 

  ).12. (7 اللبنانیة منذ أمد بعید

كذلك للنائب العام الحق بتوسیع دائرة المشتكى علیهم لیشمل غیر 

الاشخاص الذین تولى المدعي العام التحقیق معهم أو توسیع دائرة 

                                                           
7

                       274، قرار رقم 21/12/1959، تاریخ 365محكمة التمییز اللبنانیة، القرار رقم  - 

  .280 – 200ق، موسوعة الاجتهادات، صسمیر عالیة، المرجع الساب. ، د20/2/1969تاریخ 
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التحقیق لیشمل وقائع وأفعال لم یتطرق إلیها المدعي العام في تحقیقاته 

  .الأولیة

مثل هذه الصلاحیة التي منحها القانون للنائب العام في تقییم عمل 

المدعي العام والإجراءات التحقیقیة التي قام بها والقرارات التي اتخذها 

بهذه النتائج  بنتیجة استكمال اعمال التحقیق الإبتدائي وعدم الأخذ

والسیر في الدعوى باتجاه آخر لهو دلالة واضحة على أن عمل النائب 

العام كجهة تحقیقیة للجنایات والرئیس الأعلى للمدعي العام، إنما 

یتضمن نوعاً من وزن الأدلة والوقائع التي تم جمعها في مرحلة التحقیق 

  . الإبتدائي من قبل المدعي العام

عام عندما یقرر فسخ قرار المدعي العام المتضمن وهكذا، فإن للنائب ال

عدم إحالة المشكو منه أمام المحكمة الجزائیة المختصة سواء بسقوط 

  :الدعوى أو بمنع محاكمته، أن یتخذ إحدى القرارات التالیة

 :إحالة المشكو منه لمحكمة الجنایات .1

، فإنه یقرر إذا تبین للنائب العام أن الوقائع المرتكبة تشكل جرماً جنائیاً 

إتهام المشتكى علیه بذالك الجرم ویحیل إضبارة الدعوى إلى المدعي 

العام لإرسالها لمحكمة الجنایات المختصة والترافع أمامها في القضیة 

  ). ص ج أ. ق 206م (

 :إحالة المشكو منه لمحكمة البدایة .2
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ن إذا تبین للنائب العام أن الوقائع المسندة للمشتكى علیه تشكل جنحة م

إختصاص محكمة البدایة بصفتها محكمة جنح، فإنه یقرر لزوم 

محاكمته ویرسل إضبارة الدعوى للمدعي العام للظن علیه بذلك الجرم 

) 166(ومن ثم إحالة الظنین أمام المحكمة المختصة وفقاً لنص المادة 

  .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني

 :إحالة المشكو منه لمحكمة الصلح .3

ذا تبین للنائب العام أن الوقائع المسندة للمشتكى علیه تشكل مخالفة أو إ

جنحة بسیطة، فإنه یقرر لزوم محاكمته ویرسل إضبارة الدعوى للمدعي 

العام لإحالة القضیة لمحكمة الصلح المختصة لمحاكمته وفقاً للمادة 

من قانون أصول ) 166(من قانون محاكم الصلح والمادة ) 5(

  . الجزائیة الأردنيالمحاكمات 

  .عدم مصادقة النائب العام على قرار الإحالة: المطلب الثاني

عند إنتهاء المدعي العام من إجراءات التحقیق الإبتدائي، فإنه یقوم 

بعملیة تقییم للأدلة والبینات والمعلومات ودراستها وتمحیصها التي تمكن 

ي یجب أن تسلكه من الحصول علیها أثناءه، ویقرر بالتالي المصیر الذ

، "التصرف بالتحقیق"الدعوى، وهو ما یطلق علیه الفقه القانوني الجزائي 

فإذا تبین له أن هناك فعلاً جرمیاً قد ارتكب وأن هذا الفعل هو نتیجة 

سلوك صدر عن شخص محدد ومعروف، وأن الأدلة التي جمعها كافیة 

لك الجرم، فإن لإحالته أمام المحكمة الجزائیة المختصة لمحاكمته عن ذ
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القانون قد منحه السلطة والصلاحیة لتكییف هذه الأفعال واعطاءها 

الوصف الجرمي وإصدار القرارات المناسبة لذلك، وتجدر الإشارة هنا إلى 

أن قرار المدعي العام القاضي بالظن على المشتكى علیه أو إحالة 

نائب العام، لمحكمة الصلح المختصة لا یخضع للرقابة المباشرة لل أوراقه

في المقابل فإن قراره بالظن على المشتكى علیه لارتكابه جرماً جنائیاً 

یخضع للرقابة القضائیة والرئاسیة التي یتمتع بها النائب العام على 

بكامل اضبارة الدعوى  الأخیرهذا  إرسالالمدعي العام وذلك من خلال 

توصل إلیها  للنائب العام للتأكد من صحة التحقیقات والنتائج التي

المحاكمات  أصولمن قانون ) 133/1،4، 131(وسلامتها وفقاً للمواد 

  . الجزائیة الأردني

وهكذا، إذا وجد النائب العام أن قرار المدعي العام في غیر محله من 

حیث الظن على المشتكى علیه بارتكابه جرماً جنائیاً، فإن له مطلق 

ء المقتضى القانوني باتخاذ الصلاحیة والسلطة بفسخ هذا القرار وإجرا

القرار المناسب، مثل هذه السلطة التي یملكها النائب العام نابعة من 

كونه المشرف والمراقب على أعمال المدعي العام التحقیقیة وعلى أعمال 

  .النیابة العامة من حیث الإدعاء وتحریك دعوى الحق العام

ي العام یتضمن حقه قرار النائب العام بفسخ قرار المدع أنفي الواقع 

المطلق في التصدي لكافة إجراءات التحقیق الإبتدائي والقرارات النهائیة 

التي اتخذها المدعي العام من حیث الإحالة أو الظن وتقییمها ومن ثم 
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تحدید مصیر الدعوى هو من قبیل استعمال حقه القانوني بتمحیص 

ت محكمة التمییز الوقائع وتقدیر الأدلة والقرائن، في هذا الاتجاه قض

أمر تقدیر الأدلة والقرائن یعود إلى الهیئة "اللبنانیة منذ أمد بعید على أن 

، وحیث أن "الإتهامیة دون أن یكون لمحكمة التمییز أیة رقابة بهذا الشأن

النائب العام في الأردن هو الذي یعادل الهیئة الإتهامیة في لبنان فإن له 

فإذا وجد النائب العام أن .  8 الخصوصكامل الصلاحیة القانونیة بهذا 

قرار المدعي العام لم یكن في محله، فقد منحه القانون إتخاذ إحدى 

  :القرارات التالیة

 : منع محاكمة المشتكى علیه  . أ

في ضوء تقییم النائب العام لملف التحقیق وتقدیره للنتائج التي توصل 

حق بفسخ قراره إلیها المدعي العام بنتیجة التحقیق، فإن له كامل ال

المتضمن إحالة المشتكى علیه إلى المحكمة المختصة لمحاكمته 

  : وإصدار قرار یمنع محاكمته بالحالات الثلاث التالیة

إذا كان الفعل لا یؤلف جرماً، ومن الأمثلة على ذلك عدم  :الأولى

تجریم الفعل المرتكب لا في قانون العقوبات ولا في أي قانون آخر، أي 

ن المشتكى علیه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس او تبین له أ
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سمیر عالیة، المرجع السابق، موسوعة . ، د20/2/1990، تاریخ 27محكمة التمییز اللبنانیة، قرار رقم  - 

  .208الاجتهادات، صفحة 
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من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) 341، 60(المال وفقاً للمواد 

  . الأردني

       إذا لم یقم دلیل على أن المشتكى علیه هو الذي ارتكب :الثانیة

الجرم، في مثل هذه الحالة توصل النائب العام الى نفس النتیجة التي 

لیها المدعي العام من أن هناك فعلاً قد ارتكب وأن هذا الفعل توصل إ

الأدلة  أویقع تحت طائلة القانون بموجب نص جزائي، إلا أن البینات 

التي تم جمعها بالتحقیق الإبتدائي لا تؤدي إلى النتیجة التي توصل 

إلیها وهي نسبة هذه الوقائع الجرمیة الى المشتكى علیه، لذلك فللنائب 

  .الحق في فسخ قرار الإحالة ومنع محاكمة المشتكى علیهالعام 

وجود أدلة إلا أنها غیر كافیة للإحالة، في هذه الحالة اتفق  :ثالثاً 

النائب العام مع قرار المدعي العام من حیث أن الفعل المرتكب یشكل 

جرماً جزائیاً وأن هناك أدلة تشیر إلى أن المشتكى علیه هو الذي 

ان النائب العام وجد أن هناك ادلة تنفي ارتكاب ارتكب الجرم إلا 

المشتكى علیه لهذا الجرم، فله في هذه الحالة إصدار قرار بمنع 

  .المحاكمة بعد فسخ قرار المدعي العام المتضمن إحالته على المحكمة

في الواقع إن قرار منع المحاكمة الذي یصدره النائب العام في مثل هذه 

لاحیة القانونیة الممنوحة له بموجب الظروف یقع ضمن نطاق الص

القانون بالتصدي لكافة ظروف الواقعة المحالة إلیه سواء التأكد من 

  توافر الأركان المادیة والمعنویة وفي هذا الاتجاه قضت محكمة التمییز
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إذا تبین للهیئة الإتهامیة أن فعل الظنین لا یؤلف جرماً أو "اللبنانیة بأنه 

) 14. (9 لإتهامه فتقرر إطلاق سراحه حالاً أن الأدلة غیر كافیة   

 :إسقاط الدعوى   . ب

من الشروط الإجرائیة لقبول دعوى الحق العام هو عدم سقوطها 

  )المتهم أو الظنین(بالتقادم أو بالعفو العام أو بوفاة المشتكى علیه 

فإذا كان المدعي العام قد قرر إحالة القضیة أمام المحكمة الجزائیة 

ء على تدقیق النائب العام لملف القضیة تبین له أن المختصة، وبنا

الجرم المرتكب قد سقط بالتقادم أو شمله قانون العفو العام، أو أن 

الفاعل قد توفي، فله مطلق الصلاحیة القانونیة بإصدار قرار إسقاط 

دعوى الحق العام وإخلاء سبیل المشتكى علیه إذا كان موقوفاً، مثل 

وره إلا إذا قام النائب العام ببحث ما یمنع هذا القرار لا یمكن صد

سماع الدعوى لأسباب قانونیة من خلال تمحیصه للوقائع، وإعطائها 

وصفها القانوني الصحیح، تمهیداً لتطبیق أحكام القانون المتعلقة بمنع 

  )15. (10 سماع دعوى الحق العام

:تعدیل الوصف الجرمي للفعل. ج  
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من قانون أصول المحاكمات ) 133(نصت الفقرة الخامسة من المادة 

إذا وجد النائب العام أن الفعل لا یؤلف جرماً "الجزائیة الأردني على أنه 

جنائیاً، وإنما یؤلف جرماً جنحیاً، یقرر فسخ قرار المدعي العام من حیث 

  ".الوصف ویظن على المشتكى علیه بالجنحة

إطلاعه على  من خلال هذا النص القانوني نلاحظ أن النائب العام عند

ملف التحقیق وقرار الظن الصادر عن المدعي العام والمتضمن الظن 

على المشتكى علیه بارتكاب جنایة، یتبین له أن الوقائع الجرمیة المرتكبة 

لا تشكل جنایة بل جنحة، فإنه یعدل الوصف الجرمي لهذه الوقائع 

ن للنائب ویظن على المشتكى علیه بهذا الجرم، مثل هذا التعدیل یعني أ

العام صلاحیة التصدي للوقائع الجرمیة والظروف المحیطة بها، وسواء 

نحو التشدید في الوصف الجرمي أو التخفیف منه، ومثل هذا الأمر 

یعني أن النائب العام قد وزن أو قیم الوقائع الجرمیة والأدلة التي تم 

ة في مرحلة التحقیق الإبتدائي، وفي هذا الاتجاه قضت محكم جمعها

للهیئة الإتهامیة الحق في تقدیر إفادات الشهود "التمییز اللبنانیة بأن 

  .11 وتمحیص الوقائع والتحقق من مدى توافر الأدلة للظن أو الإتهام
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.مصادقة النائب العام على قرار الإحالة: رابعاً   

النائب العام بصفته الرئاسیة للمدعي العام یراقب عمله أثناء التحقیق 

وقراراته النهائیة، فإذا تبین للمدعي العام في ضوء تقدیره  الإبتدائي

للوقائع والأدلة القائمة والتي جمعها أثناء التحقیق الإبتدائي أن فعل 

وأن الأدلة كافیة لإحالة المشتكى علیه  12 المشتكى علیه یؤلف جرماً 

للمحكمة الجزائیة المختصة لمحاكمته عن ارتكابه إیاها، فإنه یقرر ذلك 

خذ إحدى القرارات التالیة في ضوء الوصف أو التكییف الجرمي الذي ویت

من قانون ) 133، 131(یعطیه للوقائع الجرمیة المرتكبة وفقاً للمواد 

  .أصول المحاكمات الجزائیة الأردني

المخالفة، وجنحة، (إذا كانت هذه الوقائع تشكل فعلاً جرمیاً له وصف  .1

المشتكى علیه لمحكمة ، فإنه یحیل )من اختصاص محاكم الصلح

 .الصلح المختصة ویأمر بإطلاق سراحة إن لم یكن موقوفاً لسبب آخر

إذا وجد المدعي العام أن الفعل المرتكب یؤلف جرماً جنحویاً من  .2

اختصاص محكمة البدایة بصفتها محكمة جنح، فإنه یقرر الظن علیه 

كمته بذلك، ویحیل إضبارة الدعوى الى محكمة البدایة المختصة لمحا

 . من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني) 166(وفقاً للمادة 
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إذا تبین للمدعي العام بنتیجة التحقیق الذي أجراه أن الوقائع المرتكبة  .3

تشكل جرماً جنائیاً، وأن الأدلة كافیة لإحالة المشتكى علیه للمحاكمة 

ویرسل أمام محكمة الجنایات، فإن یظن علیه بتلك الوقائع الجرمیة 

الإضبارة إلى النائب العام بصفته الدرجة الثانیة للتحقیق في الجنایات 

 . من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني) 206(وفقاً للمادة 

  : قرار إعادة فتح التحقیق من جدید: خامساً 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني ) 138(نصت المادة 

جدیدة تؤید التهمة بحق المشتكى علیه الذي  إذا ظهرت أدلة" على أنه

منعت محاكمته، لعدم وجود أدلة أو لعدم كفائتها، فعلى المدعي العام 

  ...........".الذي أصدر قرار منع المحاكمة، إجراء تحقیق جدید 

من خلال هذا النص القانوني نلاحظ أن قرار منع المحاكمة كقرار 

قاضي التحقیق في الأردن،  قضائي یصدر عن المدعي العام بصفته

یحوز قوة الشيء المقضي به وأصبحت له حجیة إلا أن هذه الحجة أو 

القوة لیست مطلقة بل مؤقته، في ضوء أن المدعي العام یملك صلاحیة 

إعادة فتح التحقیق من جدید في دعوى الحق العام التي قرر فیها سابقاً 

الجرم المسند إلى  منع المحاكمة إذا ظهرت وقائع أدلة جدیدة تؤید

المشتكى علیه على أساس أن الأدلة التي تم جمعها في السابق لم تكن 

كافیة، أو لم یكن هناك أي دلیل یمكن الإستناد إلیه لإحالة القضیة إلى 

المحكمة الجزائیة المختصة، وعلیه فإن قرار المدعي العام بمنع محاكمة 
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لا یفصل في موضوع  المشتكى علیه لیس له صفة الحكم الجزائي لأنه

الدعوى، بل یفصل في مدى توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل 

  .الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة المختصة للنظر فیها موضوعاً 

وهذا المفهوم هو ما استقرت علیه محكمة النقض المصریة منذ أمد بعید 

لمعنى قرارات مستشار الإحالة لا تعد أحكاماً با" حیث قضت بأن 

بل هي تصدر عنه باعتباره سلطة تحقیق ........... القانوني الصحیح 

ولیست جزء من قضاء الحكم ولا تتضمن قضاء في موضوع أي من 

الدعویین الجنائیة والمدنیة، بل هي مجرد تقدیر مبدئي لحكم القانون، 

أو لكفایة الدلائل قبل المتهم من حیث جدوى الوصول إلى مرحلة 

  .13 "المحاكمة

أما فیما یتعلق بقرار منع المحاكمة الصادر عن النائب العام، فإن هذا 

) 270(القرار یقبل الطعن به أمام محكمة التمییز سنداً لأحكام المادة 

یقبل الطعن بطریق "من قانون الأصول الجزائیة والتي جاء فیها أنه 

ستئناف التمییز جمیع الأحكام والقرارات الجنائیة الصادرة عن محكمة الإ

  ". وقرارات منع المحاكمة الصادرة عن النائب العام في القضایا الجنائیة
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فوفق هذا النص القانوني نلاحظ أن قرار منع المحاكمة الصادر عن 

المدعي العام أو مصادقة النائب العام في القضایا الجنحیة على هذا 

صور في القرار غیر قابلة للطعن أمام محكمة التمییز، إذ أن الأمر مح

الجنایات فقط لصراحة النص، والجهة القضائیة الوحیدة التي تمارس 

وفقاً (هذه الصلاحیة هي رئاسة النیابة العامة لدى محكمة التمییز 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) 13، 273، 270للمواد 

  . الأردني

وهكذا فإذا ظهرت أدلة جدیدة في القضیة التي صدر فیها قرار منع 

اكمة سواء عن المدعي العام أو النائب العام، وكانت هذه الأدلة تؤكد مح

الجرم المسند إلى المشتكى علیه الذي منعت محاكمته لعدم وجود أدلة أو 

لعدم كفائتها، فإن یجوز للمدعي العام أو النائب العام من خلال المدعي 

ة دعم العام أن یجري تحقیقاً من جدید إذا كان من شأن الأدلة الجدید

إسناد الجرم للمشتكى علیه، ویعتبر في حكم الأدلة الجدیدة والتي یخضع 

تقدیرها للمدعي العام إفادات الشهود الذین لم یسمعهم في السابق 

والأوراق والمحاضر التي لم تكن معروفة، أو لم یكن مضمونها معلوماً 

بنانیة منذ بالنسبة للمدعي العام، وهذا ما استقرت علیه محكمة التمییز الل

في حال ظهور أدلة جدیدة بعد تقریر منع "أمد بعید إذ أكدت على أنه 

) 19(14 " المحاكمة فإن مرجع النظر بالأدلة الجدیدة هو قضاء التحقیق
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مثل هذا الواقع القانوني یبین لنا أن النیابة العامة في النظام القضائي 

لة من الدعوى الأردني لها دور في وزن وتقدیر الأدلة في هذه المرح

الجزائیة لتقدیر جدوى إحالة الدعوى أمام المحكمة الجزائیة المختصة، 

مستذكرین أن إحالة الدعوى أمام المحاكم الجزائیة بوجود أدلة غیر كافیة 

للإدانة أو في حالة إنعدام توافرها یساعد المشتكى علیه في الحصول 

ظهرت أدلة جدیدة  على حكم بالبراءة الأمر الذي یمنع من محاكمته إذا

فیما بعد، في هذا الاتجاه استقر للفقه والقضاء الفرنسیان منذ أمد 

من قانون أصول  270، 139 – 138(وفقاً للمواد ) 20.(15بعید

) من قانون العقوبات الأردني 58/1) (المحاكمات الجزائیة الأردني

  ). من قانون أصول المحاكمات الفرنسي 190 – 188(

لموجز لواقع قرارات النیابة العامة عند إنتهاء التحقیق بعد هذا العرض ا

الإبتدائي والتي هي على صلة بوزن البینة في هذه المرحلة من مراحل 

الدعوى الجزائیة فیما یتعلق بإحالة الدعوى من عدمها أمام المحكمة 

الجزائیة المختصة، وبیان صلاحیات أو سلطات المدعي العام والنائب 

هذه القرارات في النظام القضائي الأردني، فما هو العام في إتخاذ 
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موقف الفقه والقضاء من دور النیابة العامة في وزن البینة في هذه 

  .لمرحلة من مراحل الدعوى الجزائیةا

:الخاتمة  

بعد استعراض قرارات النیابة العامة سواء كانت صادرة عن المدعي 

مسلمات التي یجب أن العام والنائب العام فهناك قرارات تعتبر من ال

من قانون أصول المحاكمات ) 130(یؤخذ بها قرار عملاً بأحكام المادة 

الجزائیة وهي القرارات الصادرة عن النیابة العامة كحالة الوفاة والتقادم 

والعفو العام أما فیما یتعلق بقرارات منع المحاكمة عملاً بأحكام المادة 

ماً أو أن الأدلة غیر كافیة، فهنا سواء أكان الفعل لا یؤلف جر ) أ/130(

في هاتین الحالتین تقوم النیابة العامة بوزن البینة لاتخاذ القرار المناسب 

  .المحكمة المختصة إلى الإحالةبمنع المحاكمة أو 

 

 النتائج

وانطلاقاً من موقف الفقه وشراح القانون ونصوص المواد القانونیة 

حاكمات الجزائیة، فإننا من قانون أصول الم) 130(خاصة المادة 

  :نخلص الى النتائج التالیة
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إن النیابة العامة تكون ملزمة بإسقاط الدعوى الجزائیة في حالة  .1

وفاة المشتكى علیه وفي حالة التقادم وكذلك الحال بالنسبة للعفو 

 .العام وهذا أمر واقع وعملي حیث أن النیابة العامة تقوم بذلك

الأدلة وتمحیصها قبل اتخاذ قراراها  إن النیابة العامة تقوم بوزن .2

بالإحالة الى المحكمة المختصة وهذا ما یتضح من نص المادة 

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائیة) 130(

إن النیابة العامة في حالات منع المحاكمة یكون قرارها مبني  .3

على وزن البینة فیما إذا كان الفعل لا یؤلف جرماً أو أنه لم یقم 

القاطع على أن المشتكى علیه هو الذي ارتكب الفعل الدلیل 

وهذا العمل لا یتم إلا من خلال وزن البینات والأدلة التي قدمت 

الى النیابة العامة فوجدت أن هذه البینات غیر كافیة لإدانة 

 .المشتكي وإحالته الى المحكمة المختصة

إن هناك دور رقابي للنائب العام على قرارات المدعي العام  .4

سواء ما تعلق فیها بالإحالة الى المحاكم أو ما تعلق فیها بمنع 

المحاكمة وهذا الدور یكون إما بالمصادقة على قرار المدعي 

العام أو عدم المصادقة وذلك من خلال السلطة الرقابیة التي 

  .یملكها النائب لعام

 التوصیات

  : من خلال النتائج التي توصل إلیها الباحث فإنه یوصي بما یلي
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منح النیابة العامة حق وزن البینة في قراراتها طالما أن ذلك  .1

 .منصوص علیه بموجب أحكام القانون ویطبق عملیاً 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) 130(تعدیل نص المادة  .2

بالنص صراحة على حق النیابة العامة في وزن البینة خاصة 

 .فیما یتعلق بقرارات منع المحاكمة

ظر في قرارات محكمة التمییز التي لا زالت تنكر هذا إعادة الن .3

الحق على النیابة العامة رغم النص علیه صراحة بموجب 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ویطبق ) 130(المادة 

 .عملیاً 

التعامل مع قرارات منع المحاكمة كقرار قضائي صادر عن  .4

وذلك جهة قضائیة كون المدعي العام یتمتع بصفة القاضي 

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة  138عملاً بأحكام المواد 

التي أجازت فتح التحقیق من جدید لوجود أدلة جدیدة تؤید 

كذلك فإن هذه القرارات تقبل الطعن أمام  والإحالةالإتهام 

من قانون أصول ) 270(محكمة التمییز عملاً بأحكام المادة 

  . المحاكمات الجزائیة
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